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قرار لوزیر المالیة والخوصصة رقم 215.07 صادر في 10 محرم 1428 (30 ینایر 2007) بالمصادقة
على منشور والي بنك المغرب رقم G/20 2006/یتعلق برأس المال الأدنى أو بالمخصصات الدنیا

لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون رقم 34.03.

وزیر المالیة والخوصصة ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا الصادر بتنفیذه الظھیر
الشریف رقم 1.05.178 بتاریخ 15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006) ولا سیما المادة 17 منھ ،

قرر ما یلي :

المادة 1
یصادق على منشور والي بنك المغرب رقم G/20 2006/الصادر في 30 نوفمبر 2006 المتعلق برأس المال
الأدنى أو بالمخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون

المشار إلیھ أعلاه رقم 34.03 ، كما ھو ملحق بھذا القرار.

المادة2 
تنسخ أحكام قرار وزیر المالیة رقم 934.89 الصادر في 4 ذي القعدة 1409 (8 یونیو 1989) بتحدید المبلغ
الأدنى لرأسمال البنوك وأحكام قرار وزیر المالیة والاستثمارات الخارجیة رقم 2450.95 الصادر في 10

جمادى الأولى 1416 (6 أكتوبر 1995) بتحدید رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنیا لشركات التمویل.

المادة 3
ینشر ھذا القرار والمنشور الملحق بھ في الجریدة الرسمیة.

 
وحرر بالرباط في 10 محرم 1428 (30 ینایر 2007.(

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

*
*  *

منشور والي بنك المغرب رقم G/20 2006/الصادر في 30 نوفمبر 2006 یتعلق برأس المال الأدنى أو
المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان والمحددة بموجبھ كیفیات تطبیق أحكام المادة 30 من القانون رقم

34.03

والي بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا الصادر بتنفیذه الظھیر
الشریف رقم 1.05.178 بتاریخ 15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006) ولا سیما المواد 29 و30 منھ ؛
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وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 13 نوفمبر 2006 ؛

حدد في ھذا المنشور رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنیا لمؤسسات الائتمان وكیفیات تطبیق أحكام المادة
 30من القانون رقم 34.03 المشار إلیھ أعلاه ،

المادة 1
تلزم كل مؤسسة ائتمان معتمدة بصفتھا بنكا بأن تثبت توفرھا في حصیلتھا على رأس مال مدفوع كلیا أو

مخصصات مدفوعة كلیا یجب أن یعادل مبلغھا على الأقل 200.000.000 درھم (مأتي ملیون درھم).

غیر أنھ إذا كانت مؤسسة الائتمان المعتمدة بصفتھا بنكا لا تتلقى أموالا من الجمھور ، فإن رأس المال الواجب
توفره ھو 100.000.000 درھم (مائة ملیون درھم).

المادة 2
یجب على كل مؤسسة ائتمان معتمدة بصفتھا شركة تمویل أن تثبت توفرھا في حصیلتھا على رأس مال

مدفوع فعلیا أو مخصصات مدفوعة كلیا یعادل مبلغھا الأدنى :
1.      50.000.000درھم (خمسین ملیون درھم) بالنسبة للشركات المعتمدة قصد القیام بعملیات القرض
العقاري أو عملیات القرض الإیجاري أو بعملیات قرض أخرى غیر تلك المشار إلیھا في ھذه المادة ؛
1.2.                       40.000.000 درھم) أربعین ملیون درھم) بالنسبة للشركات المعتمدة قصد القیام بعملیات

كفالة غیر الكفالة المتبادلة ؛
1.3.                       30.000.000 درھم) ثلاثین ملیون درھم) بالنسبة لشركات التمویل المعتمدة قصد القیام

بعملیات شراء الفاتورات وتحصیل الدیون ؛
1.4.                       20.000.000 درھم) عشرین ملیون درھم) بالنسبة لشركات التمویل المعتمدة قصد القیام

بعملیات القرض للاستھلاك ؛
1.5.                       10.000.000 درھم) عشرة ملایین درھم) بالنسبة للشركات المعتمدة قصد القیام بعملیات

وضع جمیع وسائل الأداء تحت تصرف الزبناء وإدارتھا ؛
1.6.                       1.000.000 درھم ) ملیون درھم) بالنسبة للشركات المعتمدة قصد القیام بعملیات الكفالة

المتبادلة.

المادة 3
لأجل تطبیق أحكام المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 34.03 ، یجب أن تفوق أصول كل مؤسسة من
مؤسسات الائتمان في كل وقت وآن وبشكل فعلي الخصوم المستحقة بمبلغ یعادل على الأقل رأس المال الأدنى

أو المخصصات الدنیا.

ویجب أن یعادل ھذا الفائض على الأقل مجموع رأس المال المدفوع فعلیا وكذلك المبالغ التي تحل محلھ ،
 والاحتیاطات والعناصر المعتبرة المعتبرة في حكمھا ، بعد خصم :

-        الخسائر والقیم المعدمة ؛
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-       القروض والتسبیقات الممنوحة
 

·        لفائدة المساھمین الذین یمتلكون نسبة مئویة تعادل أو تتجاوز 5% من رأس
مال مؤسسة الائتمان أو لفائدة أزواجھم أو والدیھم أو أصھارھم إلى الدرجة

الثانیة بإدخال الغایة ؛

·        لفائدة الأشخاص المعنویین الذین یراقبھم ، حسب مدلول الفقرة الثانیة من
المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 34.03 ، بصفة حصریة أو
مشتركة ، وبشكل مباشر أو غیر مباشر ، المساھمون المشار إلیھم في البند

السابق ؛

·        لفائدة جمیع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یقومون بالوساطة بین
مؤسسة الائتمان والأشخاص المشار إلیھم أعلاه ؛

 

-       سندات الدین أو سندات رأس المال التي یصدرھا الأشخاص المعنویون المشار إلیھم في البنود أعلاه
والتي تكتتب فیھا مؤسسة الائتمان.

 
المادة 4

یجب على مؤسسات الائتمان التي تزاول أنشطتھا في تاریخ نشر قرار وزیر المالیة والخوصصة الصادر
بالمصادقة على ھذا المنشور أن تتلاءم مع مقتضیاتھ داخل أجل سنتین ابتداء من تاریخ النشر المذكور.

 
الإمضاء : عبد اللطیف الجواھري.

 


